
مسارات النقل الدولي

دراسة مقارنة في التجارة البحرية والجوية والمسؤولية
القانونية

بحث موسوعي في عقود النقل الدولي واتفاقيات
المسؤولية وتسوية المنازعات

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء
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إلى روح أمي الطاهرة، وروح أبي الطاهر، اللذين
علّماني أن البحر والسماء ليسا مجرد مسطحات

مائية وجوية، بل هما طرق الله في الأرض لربط
الشعوب وتبادل الرزق، وأن الأمانة في النقل هي

شرف التاجر وضمير الناقل، وأن الحفاظ على البضاعة
كأمانات في الأعناق هو أساس الثقة في التجارة

الدولية.

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال، يا من تجمعين في روحك
أصالة النيل وعمق المتوسط وشموخ الأوراس؛ لكي

تعلمي أن العالم أصبح قرية صغيرة تربطها خطوط
الملاحة الجوية والبحرية، وأن فهمك لقوانين النقل

يحمي ثروات الأمة ويضمن تدفق السلع بأمان، فكوني
دائمًا حارسة للأمانات، ومدافعة عن حقوق المستهلك
والمنتج، وليكن هذا الكتاب منهجًا لكِ لفهم أن النقل
الدولي هو شريان الحياة الاقتصادي، وأن المسؤولية

القانونية هي الضمان لاستمرار هذا الشريان دون
انقطاع.
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مقدمة المؤلف

في فلسفة النقل الدولي وربط الحضارات

لطالما كانت البحار والسماء جسورًا للتواصل بين
الأمم، ومحورًا للتجارة الدولية التي تعتمد عليها
اقتصاديات الدول في استيراد الاحتياجات وتصدير

المنتجات. وتكمن الأهمية البالغة لدراسة قوانين النقل
البحري والجوي في كونها الإطار المنظم لحركة البضائع
والأشخاص، حيث تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع

المخاطر القانونية والتأمينية. إن عقود النقل الدولي
ليست مجرد اتفاقيات نقل مادي، بل هي شبكات

معقدة من الالتزامات والضمانات تحكمها اتفاقيات دولية
موحدة مثل قواعد لاهاي فيسبي

وهامبورغRotterdam للنقل البحري، واتفاقيات
وارسومونتريال للنقل الجوي.

يفرض التطور المستمر في وسائل النقل واللوجستيات
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تحديثًا مستمرًا للفهم القانوني لمسؤولية الناقل،
مما يستدعي وقفة تحليلية عميقة عند النصوص

الدولية والاجتهادات القضائية في مصر والجزائر وفرنسا.
إن الفقه القضائي في هذه الدول يمثل نموذجًا غنيًا
لكيفية تطبيق الاتفاقيات الدولية على الواقع المحلي،

حيث تتفاعل النصوص الموحدة مع الخصوصيات الوطنية
لتنتج اجتهادات قضائية متنوعة تحمي حقوق الأطراف.

إن هذا الكتاب يسعى إلى الغوص في أعماق
مسؤولية الناقل البحري والجوي لاستخراج المبادئ

العامة التي تحكم تعويض الأضرار وفقدان البضائع،
بعيدًا عن السرد النظري السطحي، وصولًا إلى تحليل

نقدي مقارنة يخدم المحامين وشركات الشحن
وشركات الطيران.

الجزء الأول

أسس وقواعد النقل الدولي
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الفصل الأول

طبيعة عقود النقل الدولي وخصائصها القانونية

تتميز عقود النقل الدولي بطبيعة قانونية هجينة تجمع
بين الالتزام بتحقيق نتيجة محددة وهي وصول البضاعة

أو المسافر، والالتزام ببذل عناية في الحفاظ على
المنقولات أثناء الرحلة. ويخضع هذا النوع من العقود

لمبدأ سلطان الإرادة بشكل مقيد بالنظام العام
الدولي، حيث لا يجوز الاتفاق على إعفاء الناقل من
مسؤوليته الأساسية عن الهلاك أو التلف الناتج عن
خطئه الجسيم. وتكمن الخطورة القانونية في تعدد

الأطراف المتداخلة في عملية النقل، حيث قد يتدخل
وكلاء الشحن والناقلون الفعليون والناقلون التعاقديون،
مما يخلق شبكة معقدة من المسؤوليات المتضامنة أو

المنفصلة حسب طبيعة العقد.

تخضع هذه العقود لمبادئ الوحدة القانونية التي
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تسعى إليها الاتفاقيات الدولية لتقليل تضارب القوانين
الوطنية، حيث تحدد الاتفاقيات حدود المسؤولية

وفترات التقادم بشكل موحد لتوفير اليقين القانوني
للتجار. وتؤثر الشروط العامة للنقل بشكل جوهري

على حقوق المستهلك والتاجر، حيث غالبًا ما تكون
عقود الإذعان التي يفرضها الناقل القوي على الطرف

الضعيف، مما يستدعي تدخل المشرع لحماية الطرف
الضعيف عبر نصوص آمرة. إن فهم طبيعة العقد يحدد
الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق، مما

يجعل صياغة بند النقل في العقود التجارية قرارًا
استراتيجيًا يحدد مسار أي نزاع مستقبلي.

الفصل الثاني

الاتفاقيات الدولية الموحدة لقوانين النقل

تعتبر الاتفاقيات الدولية المصدر الأساسي المنظم
للنقل الدولي، حيث تهدف إلى توحيد القواعد المادية
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الموضوعية وتقليل مخاطر تنازع القوانين. وفي النقل
البحري، تبرز اتفاقيات لاهاي فيسبي وهامبورغ

وروتردام كإطار ناظم لمسؤولية الناقل وحدود تعويضاته،
بينما في النقل الجوي تتصدر اتفاقيات وارسو ومونتريال
المشهد القانوني. وتتميز هذه الاتفاقيات بآلية تحديث
دورية لمواكبة التطور التكنولوجي والمخاطر الجديدة،

مما يضمن بقاء النصوص ذات صلة بالواقع العملي
المتغير.

يلجأ القضاء الوطني في الدول الثلاث إلى هذه
الاتفاقيات كأول مصدر للتفسير، حيث تعلو على

القوانين الداخلية في حالة التعارض وفقًا لمبدأ سمو
الاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، تظل هناك هوامش
للتفسير القضائي المحلي الذي يملأ الفراغ في

المسائل غير المنصوص عليها، مما يخلق اجتهادًا
قضائيًا ثريًا يثري الفقه الدولي. إن فهم تداخل هذه
الاتفاقيات يمثل مهارة أساسية للمحامي المتخصص

لتحديد أساس المسؤولية بدقة وتجنب المفاجآت
الإجرائية أثناء التقاضي أو التحكيم الدولي.
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الفصل الثالث

الناقل البحري والناقل الجوي تعريف ومسؤوليات

يُعرف الناقل البحري بأنه الشخص الذي يلتزم بنقل
البضاعة عبر البحر مقابل أجر، سواء كان مالكًا

للسفينة أو مستأجرًا لها، ويتحمل مسؤولية رعاية
البضاعة من لحظة الاستلام حتى التسليم. أما الناقل

الجوي فهو الشخص الذي يلتزم بنقل البضائع أو
الأشخاص عبر الجو، وتخضع مسؤوليته لنظام افتراض

الخطأ حيث يتحمل عبء إثبات أنه اتخذ كل التدابير
المعقولة لتجنب الضرر. وتتميز مسؤولية الناقل الجوي
بأنها أكثر صرامة مقارنة بالناقل البحري نظرًا لطبيعة
المخاطر الأقل نسبيًا في الطيران مقارنة بالمخاطر

البحرية الاستثنائية.

يلتزم الناقل في كلا الحالتين بتوفير وسيلة نقل صالحة
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للملاحة الجوية أو البحرية، وتجهيزها بالطواقم
والمعدات اللازمة، والعناية بالبضاعة خلال الرحلة.

ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات الأساسية
مسؤولية تعويضية قد تصل إلى حدود قصوى محددة

دوليًا ما لم يثبت قصد الإضرار أو التهور. إن التمييز بين
الناقل الفعلي والناقل التعاقدي يثير إشكاليات في

تحديد من يُقاضى في حالة الضرر، حيث تسمح بعض
الاتفاقيات بمقاضاة كليهما لضمان تعويض المضرور.

الفصل الرابع

وثائق النقل البحري بوليصة الشحن ومستنداتها

تمثل بوليصة الشحن Bill of Lading الوثيقة المحورية
في النقل البحري، حيث تعمل كإثبات لاستلام

البضاعة، وعقد نقل، وسند ملكية قابل للتداول يسمح
ببيع البضاعة أثناء عبورها البحر. وتخضع البوليصة
لقواعد صارمة في الصياغة حيث يجب أن تتضمن
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بيانات دقيقة عن حالة البضاعة وكميتها، وأي تحفظ
يكتب عليها يقلل من قيمتها الائتمانية في الاعتمادات

المستندية. ويترتب على التزوير في بوليصة الشحن
مسؤوليات جنائية ومدنية جسيمة، حيث تعتبر عمودًا

فقريًا في التجارة الدولية والتمويل المصرفي.

تطور مفهوم البوليصة الإلكترونية حديثًا لتواكب
السرعة في المعاملات، حيث توفر منصات بلوك تشين

وثائق رقمية موثقة تقلل من مخاطر التزوير وتسرع
عملية تسليم البضاعة في الموانئ. ومع ذلك، تظل

البوليصة الورقية هي السائدة في العديد من الموانئ
التقليدية، مما يستدعي فهمًا دقيقًا لقوانين الأوراق

التجارية البحرية. إن الدقة في إصدار البوليصة تمثل
خط الدفاع الأول للناقل ضد مطالبات التلف، وللمشتري

ضد مخاطر استلام بضاعة غير مطابقة.

الفصل الخامس
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وثائق النقل الجوي بوليصة الشحن الجوية

تمثل بوليصة الشحن الجوية Air Waybill وثيقة نقل
غير قابلة للتداول على عكس البوليصة البحرية، حيث

تثبت عقد النقل واستلام البضاعة ولكنها لا تمثل سند
ملكية يسمح بالبيع أثناء العبور. وتخضع البوليصة

الجوية لقواعد مونتريال التي تبسط إجراءات الشحن
وتحدد مسؤولية الناقل بشكل أوضح، حيث يجب أن

تتضمن بيانات دقيقة عن الوزن والطبيعة والوجهة.
ويترتب على الخطأ في البيانات مسؤولية الناقل عن
الأضرار الناتجة، خاصة إذا أدت إلى مصادرة البضاعة

جمركيًا أو تأخيرها عن موعدها الحيوي.

تتميز السرعة في النقل الجوي بأن البضاعة تصل قبل
الوثائق في كثير من الأحيان، مما يستدعي آليات

خاصة للاستلام ضد ضمانات بنكية بدلاً من البوليصة
الأصلية. وتلعب شركات الشحن السريع دورًا متزايدًا

في تبسيط وثائق النقل الجوي، حيث تدمج خدمات
الباب إلى الباب مع وثائق نقل موحدة تقلل
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البيروقراطية. إن فهم طبيعة البوليصة الجوية غير
القابلة للتداول يحدد استراتيجيات الدفع والتأمين في

صفقات التجارة الجوية سريعة الخطى.

الجزء الثاني

مسؤولية الناقل البحري وحدودها

الفصل السادس

التزام الناقل البحري بصلاحية السفينة للملاحة

يلتزم الناقل البحري بالتزام جوهري وهو توفير سفينة
صالحة للملاحة Sea Worthy قبل وأثناء بدء الرحلة،

مما يعني أن هيكل السفينة ومعداتها وطواقمها يجب
أن يكونوا قادرين على مواجهة مخاطر البحر المتوقعة.
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ويعد الإخلال بهذا الالتزام إخلالًا جوهريًا يسقط حق
الناقل في الإعفاءات المحدودة للمسؤولية، حيث

يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي هلاك أو تلف ناتج
عن عدم الصلاحية. وتخضع الصلاحية لتقدير فني

وقضائي دقيق، حيث قد تكون السفينة صالحة هيكلًا
ولكن غير صالحة بسبب نقص في الوثائق أو كفاءة

الطاقم.

يتطور مفهوم الصلاحية ليشمل الصلاحية التجارية
حيث يجب أن تكون السفينة مجهزة لحفظ البضاعة
المحددة، مثل تبريد الحاويات للبضائع سريعة التلف.
ويترتب على إثبات عدم الصلاحية تحول عبء الإثبات
لصالح الشاحن، حيث يفترض خطأ الناقل ما لم يثبت

عكس ذلك بدقة. إن التزام الصلاحية هو الدرع
الأساسي لحماية البضاعة في البيئة البحرية القاسية،
ولا يجوز الاتفاق على إعفاء الناقل منه في عقود النقل

الخطية.

الفصل السابع
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مسؤولية الناقل عن هلاك وتلف البضائع البحرية

تخضع مسؤولية الناقل البحري عن هلاك وتلف البضائع
لنظام افتراض الخطأ المقرون بإعفاءات محددة، حيث

يتحمل الناقل المسؤولية ما لم يثبت أن الضرر ناتج عن
أسباب معفية مثل أخطاء الملاحة أو قوى قاهرة.

وتحدد الاتفاقيات الدولية حدودًا قصوى للتعويضات بناءً
على عدد الطرود أو الوزن، مما يوازن بين حماية

الشاحن وعدم إثقال كاهل صناعة النقل البحري.
ويحق للشاحن تجاوز حدود التعويض إذا أثبت أن الضرر

ناتج عن فعل أو إهمال من الناقل بقصد إحداث الضرر أو
بتهور.

تثير قضايا التلف الخفي والتلف الظاهر إشكاليات في
الإخطار والمهلة الزمنية للاعتراض، حيث يجب على

المستلم فحص البضاعة فور الاستلام وإبلاغ الناقل عن
أي عيب. ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد
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المحددة قرينة على استلام البضاعة بحالة جيدة، مما
يسقط حق المطالبة بالتعويض إلا في حالات العيوب

الخفية التي لا تكشف بالفحص العادي. إن نظام
المسؤولية البحري يعكس توازنًا دقيقًا بين مخاطر

البحر وحقوق التجار، ويتطلب فهمًا عميقًا للإجراءات
للحفاظ على الحقوق.

الفصل الثامن

الإعفاءات من المسؤولية في النقل البحري

تمنح الاتفاقيات البحرية الناقل قائمة طويلة من
الإعفاءات من المسؤولية، أبرزها خطأ الربان والبحارة

في الملاحة أو إدارة السفينة، والحريق ما لم ينشأ عن
خطأ الناقل الفعلي، وقوى البحر القاهرة. وتهدف هذه

الإعفاءات إلى تشجيع الاستثمار في صناعة النقل
البحري التي تتسم بمخاطر عالية غيرة بالكامل،

شريطة أن يكون الناقل قد بذل العناية الواجبة في
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جعل السفينة صالحة للملاحة. ويخضع تفسير هذه
الإعفاءات لتقييد قضائي صارم، حيث لا توسع إلا في

حدود النص ولا تطبق في حالة الخطأ الجسيم من
الناقل.

تثير إعفاءات أخطاء الملاحة جدلًا مستمرًا في العصر
الحديث حيث تتطور التكنولوجيا لتقلل الخطأ البشري،
مما يدفع نحو تضييق نطاق هذا الإعفاء في الاتفاقيات
الحديثة مثل قواعد روتردام. ويترتب على الناقل عبء

إثبات توافر شروط الإعفاء بدقة، حيث لا تفترض
الإعفاءات تلقائيًا بل يجب إثباتها بأدلة قاطعة مثل

سجلات السفينة وتقارير الخبراء. إن فهم نطاق
الإعفاءات يمثل مهارة دفاعية أساسية للناقل، ونقطة

هجوم أساسية للشاحن لتجاوز حدود التعويض
المحدودة.

الفصل التاسع
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تأخير التسليم في النقل البحري وآثاره القانونية

يمثل تأخير تسليم البضاعة في النقل البحري إخلالًا
بالتزام الناقل، حيث يلتزم بالتسليم في الوقت
المعقول أو المتفق عليه، ويترتب على التأخير

مسؤولية تعويضية عن الأضرار المباشرة الناتجة مثل
خسارة السوق أو تلف البضاعة سريعة العطب. وتحدد
الاتفاقيات حدودًا للتعويض عن التأخير غالبًا ما تعادل

أجرة النقل، ما لم يثبت قصد الإضرار، مما يجعل
التعويض عن الأرباح الضائعة أمرًا صعبًا إلا في حالات

محددة. ويحق للمستلم رفض البضاعة إذا أصبح التأخير
جوهريًا لدرجة فقدت فيها البضاعة قيمتها الاقتصادية

الأساسية.

تظهر التعقيدات في حالات التأخير الناتج عن إضرابات
الموانئ أو ازدحامها، حيث يثار جدل حول ما إذا كانت

تعتبر قوى قاهرة تعفي الناقل أم مخاطر تجارية
يتحملها. ويلعب شرط الوقت جوهريًا في العقد دورًا
حاسمًا، حيث يسمح للمستلم بالفسخ والمطالبة
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بالتعويضات الكاملة إذا تم النص عليه صراحة. إن إدارة
توقعات العملاء بشأن مواعيد الوصول تمثل جزءًا من

الالتزام القانوني للناقل لتجنب دعاوى التأخير المكلفة.

الفصل العاشر

النقل البحري للبضائع الخطرة والمسؤولية الخاصة

تخضع نقل البضائع الخطرة مثل المواد الكيميائية
والقابلة للاشتعال لنظام مسؤولية مشدد، حيث يلتزم

الشاحن بالإعلان الدقيق عن طبيعة البضاعة واتباع
إجراءات التعبئة والتغليف الدولية IMO Code. ويترتب
على إخفاء طبيعة البضاعة الخطرة مسؤولية مطلقة

على الشاحن عن أي أضرار تلحق بالسفينة أو البضائع
الأخرى، ويحق للناقل تفريغها أو إتلافها دون تعويض إذا

شكلت خطرًا داهمًا. وفي المقابل، يلتزم الناقل
باتخاذ احتياطات خاصة لنقل هذه البضائع، ويتحمل
مسؤولية أكبر في حالة الإهمال في التعامل معها.
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تثير حوادث تسرب المواد الخطرة في البحار كوارث
بيئية وقانونية معقدة، حيث تتداخل المسؤولية المدنية

مع المسؤولية الجنائية والبيئية الدولية. وتلعب
بروتوكولات التعويض عن التلوث النفطي دورًا محوريًا
في ضمان تعويض الضحايا من صناديق تعويض دولية

ممولة من شركات النفط. إن نقل البضائع الخطرة
يتطلب تخصصًا فنيًا وقانونيًا عاليًا، حيث قد تتجاوز

التعويضات قيمة السفينة والبضاعة مجتمعة في حالة
الكوارث البيئية الكبرى.

الجزء الثالث

التأمين البحري وإدارة المخاطر

الفصل الحادي عشر
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عقود التأمين البحري وأنواع التغطيات

يمثل التأمين البحري أداة أساسية لإدارة المخاطر في
التجارة الدولية، حيث ينتقل خطر الهلاك والتلف من

التاجر إلى شركة التأمين مقابل قسط محدد. وتتنوع
وثائق التأمين بين التغطية الشاملة All Risks والتغطية
ضد الأخطار الأساسية FPA، حيث يحدد نطاق التغطية

نوع الأضرار المغطاة مثل الغرق والحريق والسرقة أو
الأضرار الجزئية فقط. وتخضع عقود التأمين لمبادئ

حسن النية القصوى Uberrimae Fidei، حيث يجب
على المؤمن له الإفصاح عن جميع الحقائق المادية

التي تؤثر على الخطر، وإلا بطل العقد.

تطور سوق التأمين البحري ليشمل تغطيات متخصصة
للحرب والإضرابات والتأخير، مما يوفر حماية شاملة
للتجار في المناطق المضطربة. وتلعب شروط معهد

لندن للوثائق البحرية دورًا معياريًا عالميًا موحدًا
لتفسير بنود التأمين وتقليل النزاعات حول نطاق
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التغطية. إن فهم دقيق لأنواع التغطيات يمثل قرارًا
اقتصاديًا وقانونيًا استراتيجيًا للتاجر لموازنة تكلفة

القسط مع مستوى الحماية المطلوب.

الفصل الثاني عشر

مبدأ الخسارة العامة والتضامن في المخاطر البحرية

يمثل مبدأ الخسارة العامة General Average مبدأً
فريدًا في القانون البحري، حيث يتحمل جميع أصحاب

المصلحة في الرحلة البحرية سفينة وبضائعًا نسبة
من الخسائر الطارئة التي تتكبدها السفينة عمدًا

لإنقاذ الرحلة من خطر داهم. ويشترط لتطبيق المبدأ
أن يكون الخطر حقيقيًا ومشتركًا، وأن يكون الإجراء

معقولًا ومتعمدًا، وأن ينجح في إنقاذ الممتلكات
المتبقية. ويتم تعيين خبير تسوية خسائر عامة

لحساب مساهمات كل طرف بناءً على قيمة ممتلكاته
المنقذة، مما يوزع العبء المالي بشكل عادل بين
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الجميع.

يثير تطبيق المبدأ نزاعات معقدة حول تقدير القيم
وتحديد ما يعتبر خسارة عامة مقبولة، حيث تلجأ

الأطراف غالبًا للتحكيم البحري المتخصص لحسم هذه
الحسابات الدقيقة. وتوفر ضمانات الخسارة العامة

General Average Guarantee آلية لإطلاق البضاعة
قبل سداد المساهمات النهائية، مما يضمن استمرار

تدفق التجارة دون تعطيل. إن مبدأ التضامن في
المخاطر البحرية يعكس روح التعاون التاريخية في

مواجهة مخاطر البحر التي تهدد الجميع بالتساوي.

الفصل الثالث عشر

مسؤولية شركات التأمين عن التعويضات والاستبدال

تلتزم شركات التأمين بالتعويض عن الأضرار المغطاة
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وفقًا لقيمة البضاعة المؤمن عليها، حيث يحق للمؤمن
له المطالبة بالتعويض النقدي أو إصلاح الضرر حسب

شروط الوثيقة. وتمتلك شركة التأمين حق الحلول
Subrogation بعد دفع التعويض، حيث تنتقل إليها

حقوق المؤمن له في مقاضاة الطرف المسؤول عن
الضرر مثل الناقل أو طرف ثالث لاسترداد ما دفعته.

ويحد مبدأ التعويض من إثراء المؤمن له دون وجه حق،
حيث لا يجوز له الجمع بين تعويض التأمين وتعويض

المسؤول عن الضرر لنفس الخسارة.

تثار نزاعات حول تقدير قيمة البضاعة التالفة وخصم
الاهتلاك، حيث تعتمد التقارير الفنية للخبراء البحريين

كدليل حاسم في تحديد مبلغ التعويض المستحق.
وتلعب شروط الاستثناءات في وثيقة التأمين دورًا

محوريًا في رفض المطالبات، مثل الأضرار الناتجة عن
تعبئة سيئة من قبل الشاحن أو تأخير جوهري غير

مبرر. إن فعالية نظام التأمين تقاس بسرعة واستجابة
شركات التأمين في تسوية المطالبات لضمان

استمرارية النشاط التجاري للمؤمن لهم.
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الفصل الرابع عشر

التأمين ضد أخطار الحرب والإضرابات في الملاحة

تستثني وثائق التأمين البحرية القياسية أخطار الحرب
والإضرابات، مما يستدعي شراء تغطيات إضافية

متخصصة لت حماية البضائع في المناطق المضطربة أو
أثناء فترات التوتر الدولي. وتحدد مناطق الحرب

ديناميكيًا من قبل سوق التأمين، حيث ترتفع أقساط
التأمين بشكل حاد للسفن المارة عبر مناطق الخطر

المحددة مثل مضيق هرمز أو البحر الأحمر. ويترتب
على دخول منطقة حرب دون إشعار شركة التأمين
سقوط التغطية تلقائيًا، مما يعرض التاجر لخسارة

كاملة في حالة الهلاك.

تغطي بوالص الإضرابات الأضرار الناتجة عن توقف العمل
في الموانئ أو تخريب البضائع بواسطة المضربين،
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شريطة ألا يكون الشاحن متورطًا في النزاع العمالي.
وتلعب إعادة التأمين دورًا حيويًا في توزيع مخاطر

الحرب الضخمة عبر السوق العالمي، مما يضمن قدرة
شركات التأمين المحلية على الوفاء بالتزاماتها في
حالة الكوارث الكبرى. إن إدارة مخاطر الحرب تتطلب

مراقبة مستمرة للأوضاع الجيوسياسية وتعديلًا
ديناميكيًا لاستراتيجيات التأمين والمسارات البحرية.

الفصل الخامس عشر

النزاعات التأمينية وآليات تسويتها دوليًا

تندلع نزاعات تأمينية حول تفسير بنود الوثيقة ونطاق
التغطية وسبب الضرر، حيث تلجأ الأطراف غالبًا

للتحكيم البحري الدولي لسرعة الفصل في النزاعات
الفنية المعقدة. وتتميز مراكز التحكيم البحرية في لندن

ونيويورك وسنغافورة بخبرة متخصصة في فهم
مصطلحات التأمين البحري والعرف التجاري الدولي.
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وتلعب قواعد اليورك أنتويرب دورًا موحدًا في تسوية
نزاعات الخسارة العامة، مما يوفر إطارًا مقبولًا عالميًا

لحساب المساهمات والتعويضات.

يتجه الحديث نحو تطوير منصات تسوية منازعات
تأمينية أون لاين لتقليل التكاليف وتسريع الإجراءات
للمطالبات الصغيرة والمتوسطة. وتلعب السجلات
القضائية المنشورة دورًا في توحيد تفسير البنود
القياسية، مما يقلل من الغموض القانوني ويحفز
التسويات الودية قبل التقاضي. إن استقرار سوق

التأمين البحري يعتمد على ثقة التجار في قدرة النظام
القانوني على حسم النزاعات التأمينية بعدل وكفاءة.

الجزء الرابع

مسؤولية الناقل الجوي وحدودها
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الفصل السادس عشر

التزام الناقل الجوي بالسلامة والعناية بالبضائع

يلتزم الناقل الجوي بالتزام صارم بالحفاظ على سلامة
البضائع أثناء الرحلة، حيث يتحمل مسؤولية افتراضية
عن أي هلاك أو تلف يحدث أثناء وجود البضاعة تحت

عهده في المطار أو على متن الطائرة. وتعتبر فترة
مسؤولية الناقل الجوي أقصر زمنيًا من البحري ولكنها
أكثر كثافة من حيث قيمة البضائع المنقولة عادة مثل

الإلكترونيات والأدوية. ويحق للناقل الإعفاء من
المسؤولية إذا أثبت أنه اتخذ كل التدابير المعقولة

لتجنب الضرر أو أنه كان من المستحيل اتخاذها، وهو
عبء إثبات صعب التحقيق عمليًا.

تظهر التعقيدات في حالات التلف الناتج عن تغيرات
الضغط الجوي أو الحرارة في عنابر الشحن، حيث يجب
على الناقل توفير بيئة مناسبة لنوع البضاعة المنقولة.
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ويترتب على الإخلال بالتزامات العناية مسؤولية
تعويضية سريعة نظرًا لقيمة الوقت في النقل الجوي،

حيث قد يفقد التأخير البضاعة قيمتها بالكامل قبل
وصولها. إن سمعة شركات الطيران تعتمد بشكل

جوهري على سجلها في سلامة البضائع، مما يجعل
الالتزام القانوني متوافقًا مع المصلحة التجارية.

الفصل السابع عشر

حدود مسؤولية الناقل الجوي في اتفاقيات مونتريال

حددت اتفاقية مونتريال 1999 نظامًا ثنائيًا لمسؤولية
الناقل الجوي، حيث تتحمل مسؤولية موضوعية غير

محدودة حتى حدود معينة، ومسؤولية مفترضة تتجاوز
الحدود ما لم يثبت الناقل عدم خطئه. ورفعت الاتفاقية

حدود التعويضات بشكل كبير مقارنة باتفاقية وارسو
القديمة لتواكب التضخم وقيمة البضائع الحديثة، مما
يوفر حماية أفضل للشاحنين. ويحق للشاحن تجاوز
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حدود المسؤولية إذا أثبت أن الضرر ناتج عن قصد أو
تهور من الناقل مع العلم بأن الضرر سيقع على الأرجح.

تطبق المحاكم الوطنية حدود المسؤولية بوحدات
حقوق السحب الخاصة SDR لضمان ثبات القيمة بغض

النظر عن تقلبات العملات المحلية. وتثير مسألة ما
يعتبر حدثًا Accident في النقل الجوي جدلًا قضائيًا،

حيث يجب أن يكون الحدث غير متوقع وغير معتاد خارج
trigger-عن سيطرة المسافر أو البضاعة لت

المسؤولية. إن وضوح حدود المسؤولية في مونتريال
ساهم في تقليل النزاعات حول مقدار التعويض، وركز

النزاعات على إثبات وقوع الحادث وسببية الضرر.

الفصل الثامن عشر

تأخير الرحلات الجوية ومسؤولية الناقل عن البضائع
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يمثل تأخير الرحلات الجوية مصدرًا رئيسيًا للمنازعات،
حيث يلتزم الناقل بالتسليم في الوقت المتوقع، ويترتب

على التأخير غير المبرر مسؤولية تعويضية عن الأضرار
المباشرة الناتجة. وتحدد اتفاقية مونتريال حدودًا

للتعويض عن تأخير البضائع، مع استثناء حالات التدابير
المعقولة التي اتخذها الناقل لتجنب التأخير أو استحالة

اتخاذها. وتعتبر الظروف الجوية والأمن الجوي أسبابًا
مقبولة للتأخير تعفي الناقل من المسؤولية إذا أثبت

اتخاذ كافة الاحتياطات.

تظهر التعقيدات في سلاسل الإمداد المتعددة الوسائط
حيث يتداخل التأخير الجوي مع النقل البري، مما يثير

إشكاليات في تحديد الناقل المسؤول عن فترة التأخير
المحددة. ويلعب شرط الوقت جوهريًا دورًا حاسمًا
في عقود النقل الجوي للبضائع سريعة التلف، حيث

يسمح بالفسخ والتعويض الكامل في حالة فوت
الفرصة التجارية. إن إدارة الأزمات في شركات الطيران

تتطلب بروتوكولات واضحة للتعامل مع تأخير البضائع
لتقليل الأضرار القانونية والتجارية.
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الفصل التاسع عشر

النقل الجوي للبضائع الخطرة واللوائح الفنية

يخضع النقل الجوي للبضائع الخطرة للوائح فنية صارمة
،ICAO و IATA تصدرها منظمة الطيران المدني الدولي
حيث يمنع نقل مواد معينة جواً تمامًا أو يشترط تعبئة

خاصة وتصريحات دقيقة. ويترتب على مخالفة هذه
اللوائح مسؤوليات جنائية ومدنية جسيمة على
الشاحن والناقل، حيث قد تعرض سلامة الطائرة

والركاب للخطر الداهم. ويلتزم الناقل برفض أي بضاعة
لا تستوفي شروط التعبئة والتوثيق، ويتحمل مسؤولية

الفحص الظاهري قبل التحميل.

تثير حوادث تسرب المواد الخطرة على متن الطائرات
كوارث أمنية وقانونية فورية، حيث تتدخل سلطات

الطيران الوطني للتحقيق وفرض عقوبات رادعة. وتلعب
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شركات الشحن السريع دورًا في فرز البضائع الخطرة
قبل التحميل، حيث تمتلك تقنيات كشف متطورة لمنع

التسلل غير القانوني للمواد المحظورة. إن الامتثال
للوائح الخطرة ليس مجرد التزام قانوني بل هو شرط

وجودي لاستمرار عمليات النقل الجوي الآمنة.

الفصل العشرون

مسؤولية الناقل الجوي عن أفعال الموظفين والوكلاء

يتحمل الناقل الجوي مسؤولية تضامنية عن أفعال
موظفيه ووكلائه الذين يعملون ضمن نطاق وظائفهم،

حيث يعتبر فعل الوكيل فعلًا للناقل قانونًا وفقًا لقاعدة
المسؤول عن فعل تابعه. وتمتد الحماية القانونية

وحدود المسؤولية لتشمل الموظفين والوكلاء لمنع
المطالبات المباشرة ضدهم التي قد تتجاوز حدود

مسؤولية الناقل المحددة بالاتفاقية. ويترتب على إثبات
الخطأ الشخصي للموظف خارج نطاق الوظيفة سقوط
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الحماية المحدودة ومسؤولية الموظف شخصيًا.

تظهر التعقيدات في حالات الاستعانة بمقاولين من
الباطن للمناولة الأرضية، حيث يثار جدل حول ما إذا

كانوا يعتبرون وكلاء للناقل مشمولين بالحماية أم
أطرافًا مستقلين تتحمل مسؤولية كاملة. وتحدد عقود

الوكالة بوضوح نطاق التفويض والمسؤولية لتجنب
الثغرات القانونية في حالة الضرر. إن نظام المسؤولية

الممتد يضمن للشاحن جهة واحدة للمطالبة
بالتعويض، مما يبسط الإجراءات القانونية ويضمن فعالية

التعويض.

الجزء الخامس

التأمين الجوي والمنازعات الناشئة

الفصل الحادي والعشرون
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عقود التأمين الجوي وتغطيات المخاطر

يمثل التأمين الجوي أداة حيوية لحماية قيمة البضائع
عالية القيمة المنقولة جوًا، حيث تغطي الوثائق

مخاطر الحوادث الجوية والسرقة والتلف أثناء المناولة
والتخزين المؤقت. وتتنوع الوثائق بين تغطية الرحلة

الواحدة ووثائق المفتوح Open Cover للتجار الدائمين،
حيث توفر مرونة في الإعلان عن الشحنات ودفع

الأقساط. وتخضع عقود التأمين الجوي لمبادئ الإفصاح
الدقيق، حيث يؤثر وصف البضاعة وقيمتها بشكل

مباشر على صحة التغطية وقبول المطالبات.

تطور سوق التأمين الجوي ليشمل تغطيات للإرهاب
والحرب الجوي، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر التي
غيرت خريطة مخاطر الطيران العالمي. وتلعب إعادة

التأمين دورًا ضخمًا في توزيع مخاطر الطائرات والبضائع
عبر الأسواق العالمية، مما يضمن استقرار أقساط
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التأمين رغم الكوارث الكبرى. إن فهم شروط الوثيقة
الجوية يمثل ضرورة للتاجر لضمان عدم وجود فجوات

في التغطية أثناء مراحل النقل المختلفة من المستودع
إلى المستودع.

الفصل الثاني والعشرون

مسؤولية شركات التأمين الجوي عن الحوادث والكوارث

تلتزم شركات التأمين الجوي بالتعويض عن الخسائر
الناتجة عن الحوادث الجوية المحددة في الوثيقة، حيث
يتم تعيين خبراء طيران لتقييم أسباب التحطم أو التلف

وتحديد المسؤولية. وتتميز تحقيقات الحوادث الجوية
بالدقة الفنية العالية حيث تعتمد على صناديق السوداء

وسجلات الصيانة لتحديد ما إذا كان الحادث ناتجًا عن
خطأ بشري أو عيب فني أو قوة قاهرة. ويترتب على

تحديد السبب توجيه مسؤولية التعويض نحو الناقل أو
المصنع أو شركة التأمين حسب حالة كل نزاع.
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تثار نزاعات حول قيمة البضائع المفقودة في الكوارث
الجوية الكلية، حيث تعتمد الفواتير ووثائق التأمين

كدليل أساسي للقيمة المؤمن عليها. وتلعب شروط
الاستثناءات دورًا محوريًا في حالات الحروب والأعمال
العدائية، حيث قد ترفض شركات التأمين التعويض إذا

صنف الحادث ضمن أعمال الإرهاب المستثناة. إن
سرعة تسوية مطالبات الكوارث الجوية تمثل اختبارًا

لسمعة شركات التأمين والتزامها الاجتماعي تجاه
المتضررين.

الفصل الثالث والعشرون

حق الحلول والتعويض في التأمين الجوي

تمتلك شركات التأمين الجوي حق الحلول
Subrogation ضد الناقل أو الأطراف المسؤولة بعد دفع
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التعويض للمؤمن له، مما يسمح لها باسترداد المبالغ
المدفوعة من الطرف المخطئ. ويحد مبدأ منع الإثراء

غير المشروع من حصول المؤمن له على تعويض
مزدوج من التأمين والمسؤول، حيث يجب عليه تحويل
حقوق المطالبة لشركة التأمين عند استلام التعويض.
وتثير مسائل التقادم نزاعات حول مهلة شركة التأمين

في ممارسة حق الحلول بعد الدفع، حيث تخضع
للمواعيد المحددة في اتفاقيات النقل الجوي.

تظهر التعقيدات في حالات الإفلاس حيث تتنافس
شركة التأمين مع دائنين آخرين على أصول الناقل

المسؤول، مما قد يقلل من قيمة الاسترداد الفعلي.
وتلعب الاتفاقيات الدولية دورًا في توحيد قواعد الحلول
لضمان عدم تعارض القوانين الوطنية مع حقوق شركات

التأمين الدولية. إن فعالية حق الحلول تعتمد على
القدرة المالية للطرف المسؤول وسلامة أصوله القابلة

للحجز والتنفيذ.

الفصل الرابع والعشرون
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النزاعات حول قيمة البضائع المؤمن عليها جواً

تندلع نزاعات متكررة حول القيمة الحقيقية للبضائع
المؤمن عليها، حيث يميل المؤمن لهم إلى المبالغة

في القيمة لضمان تعويض أعلى، بينما تدقق شركات
التأمين في الفواتير والأسعار السوقية. وتلعب تقارير
الخبراء المستقلين دورًا حاسمًا في تحديد القيمة
الفعلية وقت الفقدان، مع خصم الاهتلاك الطبيعي

للبضائع المستعملة أو القديمة. ويترتب على التأمين
بأقل من القيمة الحقيقية تطبيق قاعدة التناسب،

حيث يتم تعويض المؤمن له بنسبة القيمة المؤمنة
إلى القيمة الفعلية فقط.

تظهر الإشكاليات في البضائع ذات القيمة المعنوية أو
الفريدة التي يصعب تقييمها نقديًا، حيث تلجأ الأطراف
للتحكيم لتحديد تعويض عادل يرضي الطرفين. وتلعب

وثائق الجمارك والفواتير التجارية دورًا حاسمًا في
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الإثبات، حيث يعتبر التناقض بينها قرينة على سوء النية
أو المبالغة. إن الدقة في التصريح عن القيمة عند شراء

التأمين تمنع نزاعات لاحقة وتضمن تعويضًا سريعًا
وكافيًا عند وقوع الخطر.

الفصل الخامس والعشرون

التأمين ضد مسؤولية الناقل الجوي تجاه الغير

يلتزم الناقل الجوي بالتأمين ضد مسؤوليته تجاه الضرر
الذي قد تسببه طائرته للأشخاص أو الممتلكات على
سطح الأرض، حيث تفرض القوانين الوطنية والدولية
حدودًا دنيا للتغطية الإلزامية. وتغطي هذه الوثائق

أضرار التحطم والضوضاء والتلوث الناتج عن العمليات
الجوية، مما يحمي الناقل من الإفلاس في حالة

الكوارث الأرضية الكبرى. وتلعب دول التسجيل فرض
متطلبات تأمينية صارمة كشرط لترخيص الطيران، مما

يضمن وجود غطاء مالي للضحايا.
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تظهر التعقيدات في الحوادث العابرة للحدود حيث
تتداخل قوانين الدول المتضررة مع دولة تسجيل

الطائرة، مما يستدعي تطبيق اتفاقيات دولية لتحديد
القانون الواجب التطبيق وحدود التعويض. وتلعب

صناديق التعويض الدولية دورًا تكميليًا في حالة تجاوز
الأضرار حدود تأمين الناقل، لضمان جبر ضرر الضحايا

بالكامل. إن نظام التأمين الإلزامي يمثل ضمانة أمنية
واجتماعية لسكان المناطق المحيطة بالمطارات

ومسارات الطيران.

الجزء السادس

تسوية المنازعات والمستقبل

الفصل السادس والعشرون
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الاختصاص القضائي في منازعات النقل الدولي

يتنازع القضاء الوطني وهيئات التحكيم على الاختصاص
بنظر منازعات النقل الدولي، حيث تحدد اتفاقيات النقل

الدولية محاكم محددة يجوز رفع الدعوى أمامها مثل
مقر الناقل أو مكان الوصول. وتمنح اتفاقية مونتريال

للمدعي خيارات واسعة لرفع الدعوى لضمان سهولة
الوصول للعدالة، بينما تقيد اتفاقيات النقل البحري

الخيارات أكثر لصالح محاكم محددة في عقود الخطوط
الملاحية. ويترتب على اختيار المحكمة تأثير جوهري

على نتيجة النزاع بسبب اختلاف قوانين الإجراءات
والتعويضات بين الدول.

تفضل شركات النقل الكبرى شروط الاختصاص الحصري
في دولها لتقليل مخاطر التقاضي في بيئات قضائية
غير مألوفة، بينما يقاوم التجار هذه الشروط لضمان
محاكمة عادلة. وتلعب قواعد النظام العام دورًا في

إبطال شروط الاختصاص المجحفة التي تحرم الطرف
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الضعيف من حقه الطبيعي في التقاضي. إن فهم
خريطة الاختصاص القضائي يمثل خطوة استراتيجية

أولى في أي نزاع نقل دولي لتحديد الجدوى
الاقتصادية للتقاضي.

الفصل السابع والعشرون

التحكيم في منازعات النقل البحري والجوي

يفضل قطاع النقل الدولي التحكيم لتسوية منازعاته
لسرعة إجراءاته وسرية جلساته واختيار محكمين

متخصصين في الفنون البحرية والجوية المعقدة.
وتخضع عملية التحكيم لقواعد مؤسسات معتمدة مثل

جمعية التحكيم البحري في لندن LMAA أو غرفة
التجارة الدولية، التي توفر إطارًا إجرائيًا مرنًا وسريعًا.
وتتميز أحكام التحكيم في النقل بقابلية عالية للتنفيذ

دوليًا، مما يجعلها الخيار الأمثل للنزاعات العابرة
للحدود التي تتضمن أطرافًا من جنسيات مختلفة.
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تتطلب عملية التحكيم تكلفة مالية قد تكون أعلى من
التقاضي العادي، لكنها توفر وقتًا أطول وتحافظ على

العلاقات التجارية بين شركات النقل والعملاء الدائمين.
ويملك المحكمون سلطة تقديرية واسعة في تفسير

عقود النقل والاتفاقيات الدولية بناءً على العرف
التجاري، مما ينتج أحكامًا أكثر ملاءمة للواقع العملي.
إن مستقبل تسوية منازعات النقل يتجه نحو مزيد من
الاعتماد على التحكيم المتخصص لتجنب بطء وتعقيد

الأنظمة القضائية الوطنية.

الفصل الثامن والعشرون

التكنولوجيا الحديثة وأثرها على عقود النقل

أحدثت التكنولوجيا الحديثة تحولًا جذريًا في عقود
النقل عبر البلوك تشين والعقود الذكية التي تلقائيًا
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تنفذ شروط الدفع والتسليم عند استيفاء الشروط
المبرمجة. وتقلل هذه التقنيات من الحاجة للوثائق

الورقية المعرضة للتزوير، وتسرع عملية تحويل الملكية
والدفع، مما يقلل النزاعات الناتجة عن التأخير

البيروقراطي. وتطرح التكنولوجيا تحديات قانونية جديدة
حول مسؤولية الأخطاء البرمجية وهجمات القرصنة

الإلكترونية التي قد تعطل سلاسل الإمداد العالمية.

يتجه المستقبل نحو السفن ذاتية القيادة والطائرات
بدون طيار للشحن، مما يثير إشكاليات قانونية حول

تحديد المسؤول في حالة الحوادث هل هو المبرمج أم
المالك أم المشغل. وتستدعي هذه التطورات تحديثًا
تشريعيًا سريعًا لمواكبة الابتكار التكنولوجي وضمان

بقاء قواعد المسؤولية ذات صلة بالواقع الجديد. إن
التكيف القانوني مع التكنولوجيا يمثل تحديًا وفرصة

لتحسين كفاءة النقل الدولي وتقليل تكاليف
المعاملات.

الفصل التاسع والعشرون
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الاستدامة البيئية في قوانين النقل الدولي

تزداد الضغوط الدولية لتطبيق معايير الاستدامة البيئية
في النقل البحري والجوي، حيث تفرض قيودًا على

انبعاثات الكربون وتلوث البحار بالنفط والنفايات. وتترتب
على مخالفة المعايير البيئية عقوبات مالية قاسية

واحتجاز للسفن والطائرات، مما يضيف بُعدًا جديدًا
لمسؤولية الناقل تتجاوز الضرر المباشر للبضاعة إلى
الضرر البيئي العام. وتلعب اتفاقيات ماربول للطائرات
والسفن دورًا محوريًا في تنظيم الانبعاثات وحماية

البيئة البحرية والجوية.

يتجه التشريع نحو تحميل الناقلين مسؤولية التدوير
الآمن للسفن والطائرات القديمة، مما يضيف تكاليف
تشغيلية جديدة تنعكس على أسعار النقل. وتلعب

الحوافز الضريبية للدول الخضراء دورًا في تشجيع
شركات النقل على تحديث أساطيلها لتقليل البصمة
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الكربونية. إن مستقبل النقل الدولي مرتبط بقدرته
على التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والحماية البيئية،

حيث تصبح المسؤولية البيئية جزءًا لا يتجزأ من
المسؤولية القانونية للناقل.

الفصل الثلاثون

رؤية مستقبلية موحدة لقوانين النقل الدولي

تتبلور الرؤية المستقبلية في مزيد من التوحيد
القانوني عبر تحديث الاتفاقيات الدولية لتقليل الفجوات

بين النقل البحري والجوي والبري في إطار النقل
متعدد الوسائط. ويدعو الفقه الحديث إلى نظام

مسؤولية موحد يبسط الإجراءات ويوحد حدود التعويض
بغض النظر عن وسيلة النقل المستخدمة في كل

مرحلة من مراحل الرحلة. إن التعقيد الحالي الناتج عن
تعدد الأنظمة القانونية يثقل كاهل التجار ويزيد تكاليف

النزاعات، مما يستدعي إرادة سياسية دولية للإصلاح.
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نؤكد أن المستقبل للنظم القانونية المرنة القادرة على
استيعاب التكنولوجيا والاستدامة، وأن التعاون الدولي

هو السبيل الوحيد لضمان أمن وسلامة التجارة
العالمية. إن رسالة هذا الكتاب هي الدعوة لتطوير

نظام نقل دولي عادل وفعال يخدم التنمية الاقتصادية
ويحمي الحقوق، وأن القانون يجب أن يكون أداة

لتسهيل التجارة لا عائقًا أمامها. إن الله ولي التوفيق،
وهو الهادي إلى سواء السبيل.

خاتمة المؤلف

نحو نظام نقل دولي آمن ومستدام

لقد أتممنا معًا رحلة عميقة في ثلاثين فصلاً عبر
دهاليز النقل البحري والجوي، لنخرج بقناعة راسخة أن
النقل الدولي هو شريان الحياة الاقتصادي الذي يحتاج
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إلى حماية قانونية دقيقة وتوازن عادل بين مصالح
الناقل والشاحن. إن المسؤولية القانونية ليست عبئًا

بل هي ضمانة لسلامة البضائع وثقة التجار، وأن
التأمين هو الدرع الواقي ضد مخاطر الطريق والسماء.

إن رسالتي الأخيرة هي دعوة للتطوير المستمر
لقوانين النقل لمواكبة العصر، وأن نعمل على توحيد

القواعد الدولية لتقليل النزاعات، فإن وعينا بذلك وعملنا
به، فقد حققنا الغاية من القانون التجاري، وبنينا نظام

نقل يخدم الإنسانية ويضمن تدفق الرزق بأمان وعدالة.

والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل،
وهو الرزاق ذو القوة المتين.

تم بحمد الله وتوفيقه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي
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الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

49


